
    أحكـام القرآن

    بمعروف لوجب أن يكون أصحاب الصفة وفقراء الصحابة الذين عجزوا عن النفقة على أنفسهم

فضلا عن نسائهم غير ممسكين بمعروف وأيضا فقد علمنا أن القادر على الإنفاق الممتنع منه

غير ممسك بمعروف ولا خلاف أنه لا يستحق التفريق فكيف يجوز أن يستدل بالآية على وجوب

التفريق على العاجز دون القادر والعاجز ممسك بمعروف والقادر غير ممسك وهذا خلف من

القول قوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا روي عن مسروق والحسن ومجاهد وقتادة

وإبراهيم هو تطويل العدة عليها بالمراجعة إذا قاربت انقضاء عدتها ثم يطلقها حتى تستأنف

العدة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها فأمر االله بإمساكها بمعروف ونهاه عن مضارتها

بتطويل العدة عليها وقوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه دل على وقوع الرجعة وإن قصد

بها مضارتها لولا ذلك ما كان ظالما لنفسه إذ لم يثبت حكمها وصارت رجعته لغوا لا حكم لها

وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات االله هزوا روي عن عمر وعن الحسن عن أبي الدرداء قال كان

الرجل يطلق امرأته ثم يرجع فيقول كنت لاعبا فأنزل االله تعالى ولا تتخذوا آيات االله هزوا فقال

رسول االله ص - من طلق أو حرر أو نكح فقال كنت لاعبا فهو جاد فأخبر أبو الدرداء إن ذلك

تأويل الآية وأنها نزلت فيه فدل ذلك على أن لعب الطلاق وجده سواء وكذلك الرجعة لأنه ذكر

عقيب الإمساك أو التسريح فهو عائد عليهما وقد أكده رسول االله ص - لما بينه وروى عبدالرحمن

بن حبيب عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن النبي ص - قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد

الطلاق والنكاح والرجعة وروى سعيد بن المسيب عن عمر قال أربع واجبات على كل من تكلم بهن

العتاق والطلاق والنكاح والنذر وروى جابر عن عبدالله بن لحي عن علي أنه قال ثلاث لا يلعب بهن

الطلاق والنكاح والصدقة وروى القاسم بن عبدالرحمن عن عبداالله قال إذا تكلمت بالنكاح فإن

النكاح جده ولعبه سواء كما أن جد الطلاق ولعبه سواء وروي ذلك عن جماعة من التابعين ولا

نعلم فيه خلافا بين فقهاء الأمصار وهذا أصل في إيقاع طلاق المكره لأنه لما استوى حكم الجاد

والهازل فيه وكانا إنما يفترقان مع قصدهما إلى القول من جهة وجود إرادة أحدهما لإيقاع

حكم ما لفظ به والآخر غير مريد الإيقاع حكمه لم يكن للنية تأثير في دفعه وكان المكره

قاصدا إلى القول غير مريد لحكمه لم يكن لفقد نية الإيقاع تأثير في دفعه فدل ذلك على أن
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